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 مرسوم ملكي

 بقانون بتعدیل بعض أحكام

 )1قانون البترول (

 

 نحن إدریس الأول ملك المملكة اللیبیة،

 ) من الدستور، 64بعد الاطلاع على المادة ( ●

 ، والقوانین المعدلة لھ. 1955) لسنة 25وعلى قانون البترول رقم ( ●

 الوزراء. وبناء على ما عرضھ علینا وزیر شؤون البترول وموافقة رأي مجلس  ●

 

 رسمنا بما ھو آت

 

 )1مادة (

وفى الفقرة  1) من الفقرة وبتضاف العبارة الآتیة بعد كلمة "الإتاوات" الواردة في الفقرتین الفرعیتین (أ 

من الملحق  8المشار إلیھ والبند  1955لسنة  25من قانون البترول رقم  14وذلك في كل من المادة  9

 الثاني للقانون المذكور: 

 من قیمة البترول الخام المصدر كما ھي معرفة فیما بعد ". 12 2/1استثناء "ب

 

 )2مادة (

 ،1955لسنة  25من قانون البترول رقم  14من الماة  1تضاف الفقرتان التالیتان (ج) و (د) للفقرة 

  الآتى:المشار إلیھ وذلك على النحو 
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من قیمة البترول الخام المصدر  %12 2/1بارة ھذه المادة فإن ع من 9و 2و 1لأغراض الفقرات  -(ج) 

  تعنى:

من القیمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة للبترول الخام المصدر من قبل  12% 2/1

تكون الإتاوة مستحقة الدفع عنھ من قبل صاحب عقد  والذيصاحب عقد الإمتیاز فى أیة سنة كاملة 

  السنة.الإمتیاز قى تلك 

غراض ھذا القانون فإن البترول الخام المباع من قبل صاحب عقد الإمتیاز بقصد التصدیر من لأ -(د) 

أما  لإمتیاز.ایعتبر أنھ بترول خام مصدر من قبل صاحب عقد  بعده،لیبیا سواء كان التصدیر قبل البیع أو 

 ز بموجب ھذا القانونتأخذه الحكومة اللیبیة عیناً من صاحب عقد الإمتیا الذيبالنسبة للبترول الخام 

فإن ھذا البترول یعتبر بترولاً خاصاً مصدراً  القانون،بإعتباره دفعة كاملة أو جزئیة للإتاوة المقررة بھذا 

 تصدیر.المن قبل صاحب عقد الإمتیاز إذا ما سلم إلى الحكومة اللیبیة من قبل صاحب عقد الإمتیاز بقصد 

 

 )3مادة (

ما تنص علیھ الفقرة ج" بعد كلمة "لیبیا" الواردة في نھایة تعریف  تضاف عبارة "كما یستنزل أیضا

 8، المشار إلیھ والبند 1955لسنة  25من قانون البترول رقم  14من كل من المادة  2الأرباح في الفقرة 

من الملحق الثاني للقانون المذكور، وتضاف فقرة فرعیة ـ ج ـ إلى تلك الفقرة في كل من المادة المذكورة 

  -الآتي: البند المذكور وذلك بالنص و

 ـ ج ـ المذكورة. 1من قیمة البترول الخام المصدر كما ھي معرفة في الفقرة  %12 1/2ج ـ 

 

 )4مادة (

المشار  ،1955لسنة  25من قانون البترول رقم  14) من المادة 5) من الفقرة (1تعدل الفقرة الفرعیة (

  الآتى:إلیھ وذلك على النحو 
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  الإمتیاز:یختص بالبترول الخام المصدر من قبل صاحب عقد  فیما -أ

 التصدیر.مجموع الإیرادات الإجمالیة التى یحققھا صاحب عقد الإمتیاز من ذلك 

 

 )5مادة (

  الآتى:المشار إلیھ فقرة جدیدة بالنص  ،1955لسنة  25من قانون البترول رقم  15تضاف إلى المادة 

وزارة شؤون البترول ولأى سلطة حكومیة لیبیة أخرى أو للبلدیات أو غیرھا "أن مجموع الدخل العائد ل

من السلطات مركزیة كانت أو محلیة المترتب على الإنتاج والتصنیع والتعامل فى البترول والحقوق 

المرتبطة بذلك والنقل والبیع والتصدیر والشحن والأرباح الناتجة من ذلك وتوزیعھا وذلك بالنسبةللبترول 

خام الذى أنتجھ صاحب عقد الإمتیاز فى لیبیا أو باعھ صاحب عقد الإمتیاز للتصدیر من لیبیا ، سوف ال

یكون مساویاً بالنسبة لأى سنة كاملة للمبلغ الذى یحق للحكومة اللیبیة إستلامھ من تلك السنة محسوباً 

 ً ون لھذا القانونالمعدل لقان بموجب إتفاقیات الإمتیاز المبرمة مع صاحب عقد الإمتیاز وحسبما عدلت وفقا

البترول المشار إلیھ ، وفى حالة وقوع أى خلاف أو نزاع بشأن ھذه الفقرة فإن ذلك الخلاف أو النزاع 

 یحال إلى التحكیم بموجب إتفاقیات الإمتیاز المبرمة مع صاحب عقد الإمتیاز " .

 

 )6مادة (

 25من الملحق الثانى لقانون البترول رقم  8ند من الب 1تضاف الفقرتان الفرعیتان (ج) (د) إلى الفقرة 

  الآتى:المشار إلیھ وذلك على النحو  ،1955لسنة 

من قیمة البترول الخام المصدر  %12 2/1ھذا البند فإن عبارة  من 9و 2و 1لأغراض الفقرات  -(ج) 

  تعنى:
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الخام المصدر من قبل  من القیمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة للبترول 12% 2/1

  السنة.تكون الإتاوة مستحقة الدفع عنھ من قبل الشركة فى تلك  والذيالشركة فى أیة سنة كاملة 

واء كان س لیبیا،لأغراض ھذا الامتیاز فإن البترول الخام المباع من قبل الشركة بقصد التصدیر من  -(د) 

 الذيخام أما بالنسبة للبترول ال الشركة،مصدر من قبل  یعتبر أنھ بترول خام بعده،التصدیر قبل البیع أو 

تأخذه الحكومة اللیبیة عیناً من الشركة بموجب ھذا الإمتیاز والقانون بإعتباره دفعة كاملة أو جزئیة للإتاوة 

 فإن ھذا البترول یعتبر بترولاً خاصاً مصدراً من قبل الشركة إذا ما سلم والقانون،المقررة بھذا الإمتیاز 

 التصدیر.إلى الحكومة اللیبیة من قبل الشركة بقصد 

 

 )7مادة (

لسنة  25) من الملحق الثانى لقانون البترول رقم 8) من البند (5تعدل الفقرة الفرعیة (أ) من الفقرة (

  الآتى:المشار إلیھ وذلك على النحو  ،1955

  الشركة:فیما یختص بالبترول الخام المصدر من قبل  -أ

الإیرادات الإجمالیة التى تحققھا الشركة من ذلك التصدیر على ألا تقل ھذه الإیرادات عن المبلغ مجموع 

الناتج من حاصل ضرب عدد البرامیل المصدرة من ھذا البترول الخام المصدر فى السعر السائد المطبق 

  :الآتیتین 2و 1تین لكل برمیل من ھذا البترول الخام المصدر ناقصاً المبالغ المنصوص علیھا فى الفقر

نصف سنت أمریكى عن كل برمیل من ھذا البترول الخام المصدر  2/1نفقات تسویق تساوى  -1

  الحد.مضروباً فى عدد البرامیل المصدرة من ھذا البترول الخام وتقتصر نفقات التسویق على ھذا 

العلاوة وتطبق على كل صنف  یليعلاوة عن كل برمیل من ھذا البترول الخام المصدر وتسمى فیما  -2

  .یليمن جمیع البترول الخام المصدر ویكون حدھا الأعلى كما ھو مبین فیما  نوعيوثقل 

من البترول الخام  نوعيویجوز للشركة أن تغیر من وقت لآخر العلاوة المطبقة على أى صنف وثقل 

بھذا التغییر وبشرط ألا یجاوز  المصدر إلى أى نسبة تختارھا وذلك بإبلاغ وزارة شؤون البترول كتابة
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وتظل النسبة التى تم الإبلاغ عنھا كما ذكر نافذة المفعول إلى أن تغیر  .یليالنسبة المطبقة المبینة فیما 

  البترول.بإبلاغ آخر إلى وزارة شؤون 

  الآتى:لنحو ایكون الحد الأعلى لنسبة العلاوة التى تختارھا الشركة تطبیقاً لأحكام الفقرة السابقة على  -1

من البترول الخام  نوعيیكون الحد الأعلى النقدى للعلاوة عن كل صنف وثقل  1965بالنسبة لسنة  -أ

من  0.0013235من السعر السائد المطبق للبترول الخام مضافاً إلیھا مقدار  %7 2/1المصدر مساویاً لـ 

درجة حسب مقاییس معھدالبترول  27 الدولار الأمریكى عن البرمیل الواحد لكل درجة كاملة تزید عن

  الأمریكى.

یكون الحد الأعلى النقدى للعلاوة عن كل صنف وثقل نوعى من البترول الخام  1966بالنسبة لسنة  -ب

من  0.0026470من السعر السائد المطبق للبترول الخام مضافاً إلیھا مقدار  %6 2/1المصدر مساویاً لـ 

درجة حسب مقاییس معھدالبترول  27الواحد لكل درجة كاملة تزید عن الدولار الأمریكى للبرمیل 

فإن العلاوة عن كل صنف وثقل  1966الأمریكى وأما ما یتعلق بالبترول الخام الذى سیصدر بعد سنة 

، فإن  1966نوعى سوف لا تزید على الحد الأعلى المذكور ، وفى حالة ما إذا منح عقد الإمتیاز بعد سنة 

النقدى للعلاوة سیكون ذلك الذى یتفق علیھ الطرفان المتعاقدان فى العقد فى وقت منح  الحد الأعلى

 الإمتیاز . 

(أ) وأى تخفیض فى نسبة العلاوة التى تطبق على كل صنف وثقل نوعى من البترول الخام الذى  -2

ظروف سیكون فى ضوء أوضاع المنافسة وال 1966تصدره الشركة للسنة أو السنین اللاحقة لسنة 

الإقتصادیة وحالة السوق بالنسبة لكل صنف وثقل نوعى من ذلك البترول الخام اللیبى المصدر والتى 

یتوقع فى وقت ذلك التخفیض أن تكون سائدة خلال المستقبل الذى یمكن التنبؤ بھ على نحو معقول 

صنف الخام من ذلك ال بالمقارنة مع أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادیة وحالة السوق بالنسبة للبترول

والثقل النوعى المصدر من لیبیا فى السنة التى منح فیھا ھذا الإمتیاز ، وفى حالة عدم تصدیر البترولالخام 

من ذلك الصنف والثقل النوعى فى تلك السنة فتكون المقارنة مع أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادیة 

ام اللیبى عامة . وتوافق الشركة على إلغاء العلاوة فى وحالة السوق قى تلك السنة لصادرات البترول الخ

الوقت والحالة التى یكون فیھا للإلغاء ما یبرره من تغییرات فى أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادیة 
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ومع ومراعاة الشرط المنصوص علیھ  الإمتیاز.وحالة السوق عما كانت علیھ فى السنة التى منح فیھا عقد 

فإنھ إذا ما عدلت نسبة العلاوة التى تطبق بشأن البترول الخام من  2یة (ب) من ھذه الفقرة فى الفقرة الفرع

فإنھ لا یجوز بعد ذلك التعدیل أن تقوم الشركة بتغییرھا إلى نسبة أكبر من نسبة  نوعيأى صنف وثقل 

المذكور  على العلاوة التى تطبق على البترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعى قبل حصول التعدیل

  مباشرة.

من البترول الخام نتیجة  نوعيإذا خفضت الشركة نسبة العلاوة التى تطبق على أى صنف وثقل  -ب

لظروف تراھا الشركة غیر عادیة مع إحاطة وزارة شؤون البترول علماً بھذه التخفیضات ومع الإشارة 

 أن تزید نسبة العلاوة زالت.لعادیة قد لھذا الشرط فإنھ یجوز للشركة عندما ترى أن تلك الظروف غیر ا

التى تطبق على البترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعى إلى نسبة لا تزید عن تلك التى كانت قائمة 

من ھذه  2وذلك بالرغم من أى حكم آخر من أحكام ھذه الفقرة الفرعیة  مباشرة.قبل ھذه التخفیضات 

  ).الفقرة (أ

ؤون البترول تغییراً فى العلاوة التى تطبق فیما یتعلق بالسنة أو السنوات اللاحقة إذا طلبت وزارة ش -3

على أى صنف وثقل نوعى من البترول الخام المصدر من الشركة فعندئذ تتشاور الشركة مع  1966لسنة 

مرتبطة وال الوزارة المذكورة وتعنى الشركة بدراسة البیانات والآراء التى تتقدم بھا الوزارة فى ھذا الشأن

وتبلغ الشركة الوزارة برأیھا فى شأن التغییر  3بالمقارنة المشار إلیھا فیما یلى من ھذه الفقرة الفرعیة 

المطلوب إن وجد على ضوء أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادیة وحالة السوق بالنسبة للبترول الخام 

 ناء السنة أو السنین المذكورة بالمقارنة معمن ذلك الصنف والثقل النوعى والتى یتوقع أن تكون سائدة أث

أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادیة وحالة السوق للبترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعى الذى 

صدر فى لیبیا فى السنة التى منح فیھا ھذا الإمتیاز . وفى حالة عدم تصدیر البترول الخام من ذلك الصنف 

ة فتكون المقارنة مع أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادیة وحالة السوق فى والثقل النوعى فى تلك السن

  عامة.تلك السنة بالنسبة لصادرات البترول الخام اللیبى 

قرة بموجبھ أدمج نص الف الذيإذا كانت الشركة حائزه لعقد إمتیاز بترولى ممنوح قبل نفاذ ھذا القانون  -4

 عبارة:ن فإ القانون،ك العقد وفقاً لشروط وأحكام القانون المعدل بھذا فى الملحق الثانى للقانون وعدل ذل 4
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السنة التى تم  عبارة:محلھا  تحل 3و 2السنة التى منح فیھا ھذا الإمتیاز الواردة فى الفقرتین الفرعیتین 

 المتقدم.فیھا تعدیل عقد الإمتیاز على النحو 

 

 )8مادة (

المشار إلیھ فقرة جدیدة برقم  ،1955لسنة  25انى لقانون البترول رقم ) من الملحق الث8تضاف إلى البند (

  الآتى:) نصھا 10(

 ليیلوزارة شؤون البترول أن تشترى من الشركة البترول الخام بالكمیات المبین حدھا الأعلى فیما  -10

الخام منھا  ھذا البترولوذلك عند نقطة ألإنتھاء البحریة التى تستعملھا الشركة فى لیبیا وتقوم عادة بشحن 

ویكون الشراء على أساس التسلیم على ظھر السفینة "فوب" عند نقطة الإنتھاء البحریة وذلك بسعر 

  الآتى:الشراء 

السعر السائد المطبق لكل برمیل فى نقطة الإنتھاء البحریة للصنف والثقل النوعى لذلك البترول الخام 

  یأتى:ریخ بدایة كل عملیة تسلیم ناقصاً ما المشترى على ھذا النحو والنافذ فى تا

نصف سنت أمریكى عن كل برمیل من البترول الخام المشترى على ھذا  2/1نفقات تسویق تعادل  -1

العلاوة المطبقة بالنسبة لكل برمیل من البترول الخام المشترى على ھذا النحو والمشار إلیھا  -2النحو و

  تسلیم.بند والنافذة فى تاریخ إبتداء كل عملیة ) من ھذا ال2 – 1 – 5فى الفقرة (

ویكون الحد الأعلى للكمیة التى یحق لوزارة شؤون البترول شراءھا من ذلك البترول الخام من الشركة 

  بیانھما:فى أى سنة میلادیة كاملة ھو الفرق بین الكمیتین الآتى 

من القیمة محسوبة على  %12 2/1بین فیما تقدم تعادل قیمتھ بسعر الشراء الم الذيكمیة البترول الخام  -ا

أساس الأسعار السائدة المطبقة للبترول الخام المصدر من الشركة فى تلك السنة من الصنف والثقل 

یجب على الشركة أن تدفع عنھ الإتاوة فى تلك السنة  والذيإشترتھ وزارة شؤون البترول  الذيالنوعى 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	8	of	24	

	

لخام المشترى بھذه الصورة من قبل الوزارة محسوبة على أساس من قیمة البترول ا %12 2/1ناقصاً 

  المطبقة.الأسعار السائدة 

تأخذه وزارة شؤون البترول فى تلك السنة كإتاوة عینیة بموجب جمیع عقود  الذيكمیة البترول الخام  -2

  .لیبیاإمتیاز الشركة فى 

ف والثقل النوعى لذلك البترول الخام الذى وتبلغ وزارة شؤون البترول الشركة كتابة عن الكمیة والصن

سوف تشتریھ الوزارة فى تلك السنة وذلك قبل مائة وعشرین یوماً من إبتداء كل سنة میلادیة ترغب 

وزارة شؤون البترول فیھا أن تمارس حقھا فى شراء البترول الخام من الشركة على النحو السالف ذكره 

من فترات الثلاثة الأشھر فى السنة المیلادیة وتبعث الوزارة وتوزع الشحنات بالتساوى على كل فترة 

للشركة باشعار قبل خمسة وأربعین یوماً من وصول الناقلات التى تعینھا الوزارة لشحن ھذه الحمولات 

ویكون شحن الحمولات فى كل نقطة إنتھاء بحریة متناسباً من حیث الكمیة والصنف والثقل النوعى مع 

ل الخام المسلمة على ظھر السفینة "فوب" فى نقطة الإنتھاء البحریة من جانب مجموع كمیة البترو

الشركة أثناء فترة الثلاثة الأشھر المذكورة . وتدفع وزارة شؤون البترول للشركة قیمة ذلك البترول الخام 

لة للتحویل القابتم شراؤه على ھذا النحو بعملة بلد الشركة الأصلى أو ما یعادل ذلك بالجنیھات اللیبیة  الذي

ویتم الدفع خلال ثلاثین یوماً بعد إنتھاء الشھر المیلادى الذى بدأت فیھ عملیات تسلیم ذلك  الدفع.فى تاریخ 

البترول إلى الوزارة وفى حالة عدم الدفع على الوجھ المذكور یحق للشركة أن تجرى مقاصة بین المبالغ 

تحقة الدفع من الشركة لوزارة شؤون البترول بموجب المستحقة المتأخرة لھا وبین أى مبالغ تكون مس

القانون وعقود إمتیاز الشركة ولھا بالإضافة إلى ذلك أن توقف أیة عملیات تسلیم أخرى إلى حین الوفاء 

بتلك المبالغ من جانب وزارة شؤون البترول أو إنقضاء الإلتزام المتعلق بھا بالمقاصة وتعتبر الشركة قد 

 ون البترول تلك المبالغ بالقدر الذى تمت بھ عملیة المقاصة .دفعت إلى وزارة شؤ

 

 )9مادة (

المشار  ،1955لسنة  25) من الملحق الثانى لقانون البترول رقم 9) من البند (1تعدل الفقرة الفرعیة ( -1

  الآتى:إلیھ على النحو 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	9	of	24	

	

ل جمیع الرسوم وإیجارات تدفع الشركة إلى الخزانة العامة للدولة عن طریق وزارة شؤون البترو -1

ع ویخض الدخل،الأرض والإتاوات والضرائب الإضافیة المفروضة بالتطبیق لھذا القانون، وضرائب 

  لیبیا.تحصیل المبالغ المذكورة للإجراءات التى تحددھا القوانین واللوائح المالیة فى 

  الآتى: بالنص 4و 3من الملحق الثانى السالف ذكره فقرتان برقم  9تضاف إلى البند  -2

أن مجموع الدخل العائد لوزارة شؤون البترول ولأى سلطة حكومیة لیبیة أخرى أو للبلدیات أو غیرھا  -3

من السلطات مركزیة كانت أو محلیة فمیا یتعلق بالإنتاج والتصنیع والتعامل فى البترول والحقوق 

ترول باح الناتجة من ذلك وتوزیعھا بالنسبةللبالمرتبطة بذلك والنقل والبیع والتصدیر والشحن وكذلك الأر

الخام الذى أنتجتھ الشركة فى لیبیا أو باعتھ الشركة للتصدیر من لیبیا سوف یكون مساویاً بالنسبة لأى سنة 

كاملة للمبلغ الذى یستحق للحكومة اللیبیة إستلامھ عن تلك السنة محسوباً بموجب عقود إمتیاز الشركة 

انون الذى بموجبھ أدمجت ھذه الفقرة فى عقود الإمتیاز وفى حالة وقوع أى خلاف حسبما عدلت بھذا الق

المذكور فیما بعد  28أو نزاع بشأن ھذه الفقرة فإن ذلك الخلاف أو النزاع یحال إلى التحكیم بموجب البند 

 . 

أدمج نص ھذه بموجبھ  الذيإذا كانت الشركة حائزة عقد إمتیاز بترولى ممنوح قبل نفاذ ھذا القانون  -4

من عقد  9من البند  4فإن شروط وأحكام الفقرة  العقد.فى الملحق الثانى للقانون وعدل ذلك  4الفقرة 

من ھذا القانون تدمج فى ھذا العقد وتصبح جزءاً لا یتجزأ منھ وتكون  12الإمتیاز المعدلة بمقتضى المادة 

 الكامل.لھا نفس القوة والأثر كما لو أنھا ذكرت ھنا بنصھا 

 

 )10مادة (

  الآتى:المشار إلیھ وذلك على النحو  1955لسنة  25من الملحق الثانى لقانون البترول رقم  28یعدل البند 

  :28البند 

  التحكیم:
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إذا حصل فى أى وقت خلال مدة ھذا العقد أو بعد إنقضائھا خلاف أو نزاع بین الحكومة والشركة فیما  -1

كام ھذا العقد وملحقاتھ أو بحقوق أو إلتزامات أحد الطرفین المتعاقدین بموجبھ یتعلق بتفسیر أو تنفیذ أح

وعجز الطرفان عن الإتفاق على حل لھذا الخلاف أو النزاع فیجب إحالتھ عند عدم الإتفاق على حسمھ 

بطریقة أخرى إلى حكمین یعین كل من الطرفین واحداً منھما ورئیس یعینھ ھذان الحكمان عقب تعیینھما 

فوراً ، وفى حالة عجز الحكمین عن الإتفاق على رئیس خلال ستین یوماً من تاریخ تعیین الحكم الثانى 

فیجوز لأى من الطرفین أن یطلب من رئیس محكمة العدل الدولیة ، أو وكیلھ إذا كان الرئیس لیبیاً أو من 

 مواطنى البلد المؤسسة فیھ الشركة أصلاً ، أن یجرى ھذا التعیین . 

یبدأ فى إجراءات التحكیم عند تسلیم أحد الطرفین طلباً مكتوباً بالتحكیم من الطرف الآخر على أن  -2

  التحكیم.یطلب التحكیم من أجلھ وإسم الحكم المعین من طالب  الذيیتضمن ھذا الطلب بیان الأمر 

ماً لھ تسلیم الطلب حكیتسلم طلب التحكیم أن یعین فى مدة تسعین یوماً من تاریخ  الذيعلى الطرف  -3

وأن یبلغ الطرف الآخر إسمھ وإلا جاز للطرف الآخر أن یطلب من رئیس محكمة العدل الدولیة أو من 

تعیین حكم منفرد ویكون قرار الحكم المنفرد المعین على ھذا  1وكیلھ فى الحالة المشار إلیھا فى الفقرة 

  للطرفین.النحو ملزماً 

ان من قبل الطرفین عن الوصول إلى إتفاق خلال ستة أشھر من تاریخ البدء إذا عجز الحكمان المعین -4

بإجراءات التحكیم أو إذا لم یتمكن أو لم یرغب أحدھما أو كلاھما فى القیام بمھمتھ فى أى وقت خلال ھذه 

 ختلافھما،إأو قرار الرئیس فى حالة  الحكمین.المدة فعندئذ یدخل الرئیس فى عملیة التحكیم ویكون قرار 

ملزماً للطرفین وإذا لم یتمكن أو لم یرغب الرئیس أو الحكم المنفرد حسبما تكون الحال فى الدخول فى 

عملیة التحكیم أو إنھائھا ففى ھذه الحالة وما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك یعین رئیس محكمة العدل 

ة بدیلاً بناء على طلب أى من الطرفین المذكور 1فى الحالة المشار إلیھا فى الفقرة  وكیلھ،الدولیة أو 

  المذكورین.

 مواطناً لیبیاً أو مواطن أى منفرد.لا یجوز أن یكون رئیس الحكیم مھما كانت طریقة تعیینھ ولا الحكم  -5

قطر أسست فیھ الشركة أو أیة شركة تشرف علیھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة كما لا یجوز أن یكون 

تخدامھ لدى أحد الطرفین أو أیة حكومة من حكومات الأقطار المشار إلیھا ویكون مستخدماً أو سبق إس
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تطبیق أحكام ھذا البند وبیان الإجراءات الواجب إتباعھا فى التحكیم بقرار یصدر من الحكمین أو من 

لحكم االرئیس فى حالة عدم وصولھما إلى إتفاق خلال مدة ستین یوماً من تاریخ تعیین الحكم الثانى أو من 

 –المنفرد فى حالة تعیین حكم منفرد وعند إصدار القرار یتعین على الحكمین أو الرئیس أو الحكم المنفرد 

أن یعطوا فترة كافیة من الزمن لیتمكن الطرف الذى صدر ضده القرار من تنفیذ ذلك  –حسب الأحوال 

 ضاء تلك الفترة . القرار ولا یعتبر ھذا الطرف مخالفاً إذا ما نفذ ھذا القرار قبل إنق

 120وفى حالة عدم إتفاقھما على مكان التحكیم فى مدة  الطرفان.یكون مكان التحكیم حسبما یتفق علیھ  -6

فعندئذ یقرره الحكمان وفى حالة عدم إتفاقھما  2یوماً من تاریخ إبتداء التحكیم كما ھو مبین فى الفقرة 

عندئذ وفى حالة تعیین حكم منفرد ف الرئیس،فیقرره  الثانى،خلال مدة ستین یوماً من تاریخ تعیین الحكم 

  التحكیم.یقررھذا الحكم المنفرد مكان 

وفى حالة  ولى،الدیخضع العقد ویفسر بمقتضى المبادئ القانونیة فى لیبیا المتمشیة مع مبادئ القانون  -7

ى فى ذلك تلك المبادئ التى طبقت ف عدم وجود مثل ھذه المبادئ فعندئذ طبقاً للمبادئ القانونیة العامة بما

  الدولیة.المحاكم 

 القرار.یتحمل الطرفان المذكوران نفقات التحكیم بالنسبة وبالطریقة اللتین تحددان فى  -8

 

 )11مادة (

لا یجوز منح عقد إمتیاز بترولى إلى شخص سبق منحھ عقد إمتیاز بترولى قبل نفاذ ھذا القانون ما لم  -1

خص بطلب كتابى یسلم لوزارة شؤون البترول طبقاً للمادة الثانیة عشرة من ھذا القانون یتقدم ذلك الش

سبق منحھ ویتعھد بإجراء ذلك التعدیل وفقاً للشروط والأحكام  الذيیوافق فیھ على تعدیل ذلك العقد 

  القانون.المشار إلیھ حسبما عدل بھذا  1955لسنة  25الواردة فى قانون البترول رقم 

 یجوز منح عقد إمتیاز بترولى إلى شخص یشرف بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على صاحب عقد لا -2

شخص یشرف علیھ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة شخص  -2إمتیاز ممنوح قبل نفاذ ھذا القانون أو إلى 

ر شخص یشرف علیھ بصورة مباشرة أو غی -3یحوز عقد إمتیاز ممنوح قبل نفاذ ھذا القانون أو إلى 
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مباشرة شخص یحوز مثل ھذا العقد وذلك ما لم یتقدم صاحب عقد الإمتیاز الذى سبق منحھ بطلب كتابى 

یسلم إلى وزارة شؤون البترول طبقاً للمادة الثانیة عشرة من ھذا القانون یوافق فیھ على تعدیل ذلك العقد 

المشار إلیھ  1955لسنة 25بترول رقم ویتعھد بإجراء ذلك التعدیل وفقاً للشروط والأحكام الواردة بقانون ال

 حسبما عدل بھذا القانون . 

من ھذه المادة لا یجوز تعدیل أى من الإلتزامات أو التعھدات المعطاة  2و  1فى تطبیق أحكام الفقرتین  -3

من قبل أصحاب عقود الإمتیاز بموجب الإتفاقات المعقودة بینھم وبین لجنة البترول التى أنشئت بالنص 

أو المعقودة بینھم وبین وزیر شؤونالبترول  1955لسنة  25من قانون البترول رقم  2ى للمادة الأصل

والكتب المتبادلة بین الطرفین والملحقة بعقود الإمتیاز الممنوحة لھم إذا كان ذلك یؤدى إلى إنقاص أى 

 1955لسنة  25ول رقم حق من الحقوق والفوائد والإمتیازات المقررة للحكومة اللیبیة بموجب قانون البتر

 ، المشار إلیھ حسبما عدل بھذا القانون . 

لھ حصة فى عقد إمتیاز بترولى  الذيھذا القانون فإن الشخص  من 12و 11لأغراض أحكام المادتین  -4

منح قبل نفاذ ھذا القانون یعتبر حائزاً لعقد إمتیاز منح قبل ھذا التاریخ ویجوز لھذا الشخص تعدیل حصتھ 

ھذا القانون  من 12و 11الإمتیاز المذكور وفقاً للشروط والأحكام وبالكیفیة المبینة فى المادتین فى عقد 

  العقد.مستقلاً عن أصحاب الحصص الباقیة فى ذلك 

إذا كان لصاحب عقد الإمتیاز أكثر من عقد واحد ممنوح قبل نفاذ ھذا القانون وأراد تعدیل عقد أو أكثر  -5

ھذا القانون فعلیھ تعدیل جمیع عقود الإمتیاز التى یحوزھا  من 12و 11ام المادتین من عقوده وفقاً لأحك

  واحد.وذلك فى آن 

أن یرسلوا إشعاراً  1965یولیة  31یجوز لطالبى عقود الإمتیاز البترولیة الذین فتحت طلباتھم فى  -6

و أن اریة ونافذة بدون تغییر ، أكتابیاً إلى وزیر شؤون البترول یؤكدون فیھ عزمھم على إبقاء طلباتھم س

یطلبون فیھ حذف أیة نصوص من ھذه الطلبات أو إضافة أیة شروط تكون أفضل للحكومة ، ویجب 

إرسال ھذا الإشعار خلال خمسة وأربعین یوماً من تاریخ نفاذ ھذا القانون بنشره فى الجریدة الرسمیة 

قاً لأحكام وف -فقط  -طلبات لمنح عقود إمتیاز مقدمة  للمملكة اللیبیة ، وفى ھذه الحالة تعتبر ھذه الطلبات

المشار إلیھ والملحق الثانى لھ حسبما عدلت بھذا القانون وأحكام  1955لسنة  25قانون البترول رقم 
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اللوائح الساریة والمعمول بھا قبل إرسال الإشعار المذكور فإذا لم یرسل الطالب ھذا الإشعار خلال خمسة 

صوص جمیع طلباتھ للعقود الجدیدة فیعتبر أنھ قد سحب جمیع طلباتھ المذكورة وتصبح وأربعین یوماُ بخ

 ھذه الطلبات لاغیة عدیمة الأثر . 

لا یدفع أصحاب عقود الإمتیاز ومقدموا طلبات عقود الإمتیاز البترولیة الجدیدة أى رسم عند تنفیذھم  -7

 القانون.ھذا  من 12و 11لأحكام المادتین 

 

 )12مادة (

یحوز عقد إمتیاز بترولى ممنوح قبل  الذيعلى وزارة شؤون البترول أن تقبل من صاحب عقد الإمتیاز 

 25نفاذ ھذا القانون تعھداً كتابیاً بتعدیل عقد الإمتیاز المذكور وفقاً لشروط وأحكام قانون البترول رقم 

التعھد مشروطاً بأن یكون قانون ویجوز أن یكون ھذا  القانون.المشار إلیھ حسبما عدل بھذا  1955لسنة 

 إمتیازه،دیل تعھد بتع الذيالبترول واللوائح النافذة والتى تطبق بالنسبة إلى صاحب عقد الإمتیاز المذكور 

ھما قانون البترول واللوائح النافذة كما نشرت فى الجریدة الرسمیة للمملكة  التعدیل،وذلك عند إبرام إتفاق 

ویبرم وزیر شؤون البترول إتفاق التعدیل مع صاحب عقد الإمتیاز لتعدیل  التعھد،اللیبیة قبل تقدیم ذلك 

من ھذه المادة یصبح إتفاق  3وبإستثناء ما ھو مبین فى القسم  .یليعقد إمتیازه حسب ما ھو مبین فیما 

ینایر والتى  26فى  تنتھيیسبق فترة الإثنى عشر شھراً التى  الذيالتعدیل نافذاً إبتداء من أول شھر ینایر 

، 9 ،8یبرم إتفاق التعدیل أثناءھا ویعدل عقد الإمتیاز بإتفاق التعدیلالمذكور بتعدیل دیباجتھ والبنود رقم 

منھ لتكون على نحو الدیباجة والبنود المذكورة فى الملحق الثانى لقانون البترول رقم  28 ،21 ،16 ،13

  ،1955لسنة  25

  یأتى:وذلك بإستثناء ما  القانون،ھذا المشار إلیھ حسبما ھو معدل ب

من ھذا العقد كما ھو معدل فإن عبارة "منح  8) من البند 1-2 1-5فى الفقرة الفرعیة (ب) من الفقرة ( -أ

ھذا الإمتیاز" تصبح "عدل ھذا الإمتیاز" وعبارة "فى وقت منح ھذا الإمتیاز" تصبح "فى وقت ذلك 

  ”.التعدیل
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من  2 -1-5الفقرة  من 3و 2ى منح فیھا ھذا الإمتیاز" الواردة فى الفقرتین الفرعیتین عبارة "السنة الت -ب

  .”من عقد الإمتیاز المعدل تحل محلھا عبارة "السنة التى تعدل فیھا ھذا الإمتیاز بالشكل المذكور 8البند 

الشكل المذكور تعدل على من عقد الإمتیاز كما ھو معدل ب 16من البند  2والفقرة  9من البند  4الفقرة  -ج

  :یليالنحو المبین فیما 

من عقد  9إلى البند  5من ھذه المادة تضاف الفقرة  3وإذا إقتضى الحال وفقاً للشروط المبینة فى القسم 

وفیما عدا ذلك  ،یليعلى النحو المبین فیما  5الإمتیاز كما ھى معدلة بالشكل المذكور لتكون ھذه الفقرة 

  كلھا.الإمتیاز نافذة ومعمولاً بھا  تبقى أحكام عقد

إن الحقوق والتدابیر المقررة للحكومة اللیبیة ولصاحب عقد الإمتیاز بموجب أى من تلك التعدیلات 

المذكورة تعتبر مضافة إلى الحقوق والتدابیر الأخرى التى یتمتع بھا أى من الطرفین المذكورین بموجب 

  الإمتیاز.قانون البترول وعقود 

  الآتى:من عقد الإمتیاز المعدل بالنص  9من البند  4تصبح الفقرة  -1

  :یليتعنى العبارات الآتیة المعانى المبینة فیما  4لأغراض ھذه الفقرة  -أ-4

بموجبھ  الذيالإتفاقات المطبقة تعنى جمیع عقود إمتیاز الشركة حسبما عدلت أخیراً بإتفاق التعدیل  -1

  بھا.كما تعنى أیضاً جمیع الإتفاقات الأخرى المتصلة  العقد.ا من ھذ 4أدمجت ھذه الفقرة 

الترتیب أو الترتیبات الأخرى تعنى أى ترتیب أو ترتیبات تطبق على أى واحداً أو أكثر من  -2

المشروعات التى تعمل فى إنتاج أو تصدیر البترول الخام فى أى منطقة خاضعة لإختصاص الحكومة 

التى تقوم بھا للشركة وتشمل الإتفاقات وقانون البترول ونسب الخصوم  اللیبیة خلاف المشروعات

  لآخر.والتنزیلات والعلاوات المطبقة على مثل ھذه المشروعات الأخرى من وقت 

المنطقة الخاضعة لإختصاص الحكومة اللیبیة تشمل مناطق قاع البحر وباطن الأرض المتاخمة  -3

  لخام.الإختصاص للأغراض المتعلقة بإنتاج وتصدیر البترول للسواحل اللیبیة والتى تخضع لھذا ا
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 4رة بموجبھ أصبحت ھذه الفق الذيوإعترافاً بإستعداد الشركة لتعدیل ھذا الإمتیاز بإتفاق التعدیل  -1-ب

فسوف لا یطلب من  -ب-من ھذه الفقرة الفرعیة  4قسماً من عقد الإمتیاز ومع مراعاة نصوص الفقرة 

للحكومة اللیبیة بخصوص أى سنة كاملة فیما یتعلق بالبترول الخام المصدر من الشركة  الشركة أن تدفع

دفعات یزید مجموعھا عن مجموع المبالغ التى كان على الشركة دفعھا بالنسبة لھذا البترول الخام فى 

ومن  شركة.للحالة ما لو طبق على الشركة بشأن تلك السنة أى ترتیب أو ترتیبات أخرى تكون أكثر فائدة 

 لأيالمفھوم أن مجموع الدفعات المذكورة تشمل القیمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة 

  الإمتیاز.بترول خام أخذ عیناً من قبل الحكومة اللیبیة فى تلك السنة بموجب القانون وعقد 

تجریان المناقشة بشأن وبناء على طلب الشركة تتبادل وزارة شؤون البترول والشركة المعلومات و -2

  بھا.الحقائق المتعلقة بالترتیب أو الترتیبات الأخرى المذكورة ونصوصھا والظروف الخاصة 

ولتحقیق مقارنة منصفة بین المبالغ التى تكون مستحقة الدفع من جانب الشركة بغیر تنفیذ نصوص  -3-1

بموجب الترتیب أو الترتیبات الأخرى  وبین المبالغ التى تكون مستحقة الدفع من الشركة 4ھذه الفقرة 

یجرى  الذيتجرى تسویة المبالغ المستحقة الدفع على ھذا النحو بشكل عادل وذلك فى الحساب  المذكورة،

تأخذ كل من وزارة شؤون البترول والشركة  العادلة،وفى إجراء ھذه التسویة  المقارنة.لأغراض ھذه 

ص الإتفاقات المطبقة ونصوص قانون البترول المطبقة على بعین الإعتبار الفرق الأساسى بین نصو

الشركة وبین نصوص الترتیب أو الترتیبات الأخرى المذكورة وكذلك الفرق الأساسى بین الظروف 

المتصلة بعملیات ونشاط الشركة وبین المشروعات الأخرى المذكورة حسبما تكون الحالة ویشمل ذلك أیة 

  عنھا.یر مباشر بھذه العملیات أو النشاط أو تنتج أعباء تتصل بطریق مباشر أو غ

لتحقیق  4وتتشاور وزارة شؤون البترول والشركة معاً حول التسویات العادلة اللازمة بموجب الفقرة  -2

المقارنة المنصفة بین المبالغ التى تكون مستحقة الدفع بموجب الإتفاقات المطبقة وبین المبالغ التى تكون 

موجب أى ترتیب أو ترتیبات أخرى وتتبادل وزارة شؤون البترول والشركة المعلومات مستحقة الدفع ب

  المقارنة.اللازمة لتحقیق أغراض ھذ 

تتخذ كل من  4مع عدم الإخلال بالحكم العام الوارد بالفقرة الفرعیة السابقة وسائر أحكام ھذه الفقرة  -3

  الآتیة: وزارة شؤون البترول والشركة بعین الإعتبار الأمور
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لغرض التحقق من الأرباح التى كان بوسع الشركة تحقیقھا من العملیات فى لیبیا فى أى سنة معینة  -أ

كاملة فیما لو كان قد طبق أى ترتیب أو ترتیبات أخرى بحسب متوسط النسبة المئویة المعدلة بحسب 

الخام المصدر بموجب ذلك الكمیات للخصوم من الأسعار السائدة محسوبة على اساس مجموع البترول 

الترتیب أو الترتیبات الأخرى المذكورة فى السنة الكاملة موضوع البحث وتطبق ھذه النسبة وتخصم من 

ن ھناك فإذا لم یك المطبقة.مجموع قیمة البترول الخام المصدر من الشركة فى تلك السنة بالأسعار السائدة 

لترتیب أو الترتیبات الأخرى فإنھ لأغراض حساب متوسط سعر سائد للبترول الخام المنتج وفقاً لذلك ا

النسبة المئویة المعدلة بحسب الكمیات للخصوم المشار إلیھا فیما تقدم یعتبر أنھ كان ھناك سعر سائد لھذا 

البترول الخام یتمشى مع الأسعار السائدة الأخرى فى لیبیا وتشمل الخصوم كما ھى واردة فى ھذه الفقرة 

العلاوات والتنزیلات والإستنزالات الأخرى من السعر السائد المسموح بھ من الحكومة  الفرعیة جمیع

اللیبیة بموجب ذلك الترتیب أو الترتیبات الأخرى المذكورة لإجراء حساب الدخل بغرض تحدید ما یدفع 

 إلى الحكومة اللیبیة بما فى ذلك دفعات ضریبة الدخل . 

تكون مستحقة الدفع من الشركة وبموجب أى ترتیب أو ترتیبات  وعند التحقق من المبالغ التى قد -ب

أخرى تأخذ وزارة شؤون البترول والشركة بعین الإعتبار الطریقة والنسب التى بموجبھا خصص رأس 

المال الثابت ورأس المال المشغل بموجب الترتیب أو الترتیبات الأخرى المذكورة وكذلك مبالغ الفائدة 

  الأخرى.قد تدرج ضمن نفقات التشغیل فى الترتیب أو الترتیبات على رأس المال التى 

ولأغراض التحقق من الأرباح التى كانت تنتج للشركة من العملیات فى لیبیا فیما لو كان قد طبق أى  -ج

ترتیب أو ترتیبات أخرى فإنھ تخصم نفقات ومصروفات الشركة وغیر ذلك من إستنزالاتھا المطبقة فى 

  المناسبة.موضوع البحث مع مراعاة التسویات العادلة  السنة الكاملة

أن مجموع المبالغ التى یستحق دفعھا عن أیة سنة كاملة بموجب نصوص الإتفاقات المطبقة ونصوص  -4

قانون البترول المطبقة على الشركة فیما یتعلق بالبترول الخام المصدر من الشركة نتیجة لتطبیق نصوص 

أن یكون أقل من مجموع المبالغ التى كان على الشركة دفعھا إلى الحكومة اللیبیة لا یجوز  4ھذه القفرة 

عن تلك السنة بالنسبة لذلك البترول الخام محسوبة طبقاً لنصوص عقد أو عقود إمتیاز الشركة الساریة 
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فى  4 بموجبھ أدمجت نصوص ھذه الفقرة الذيالنافذة فى الوقت السابق مباشرة على سریان إتفاق التعدیل 

  الإمتیاز.عقد أو عقود 

ومن المفھوم أن مجموع ھذه المبالغ التى یستحق دفعھا یشمل القیمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة 

  لإمتیاز.ابترول خام أخذ عیناً من قبل الحكومة اللیبیة فى تلك السنة بموجب القانون وعقد  لأيالمطبقة 

5-  ً أیة دفعات أو مبالغ یستحق دفعھا  4لأحكام ھذه الفقرة  ویستثنى من أى حساب یجرى تطبیقا

  التكریر.بخصوص الغاز الطبیعى أو عملیات 

أن مجموع  4) من ھذه الفقرة 2وإذا تبین بعد إجراء المباحثات المشار إلیھا فى الفقرة الفرعیة (ب) ( -6

 یتعلق بالبترول الخام المصدر منالمبالغ المدفوعة للحكومة اللیبیة من الشركة عن أیة سنة كاملة فیما 

الشركة یزید على الحد الأقصى للمبلغ المستحق دفعھ كما ھو محدد بموجب النصوص الأخرى الواردة 

فإنھ یحق للشركة أن تقتطع ھذه الزیادة من ضریبة الدخل وغیرھا من الضرائب  4فى ھذه الفقرة 

  التالیة.السنة أو السنوات  المستحقة المباشرة والضریبة الإضافیة المستحقة فى تلك

  التالى:من عقد الإمتیاز المعدل وذلك على النحو  16من البند  2تعدل الفقرة  -2

یكون تفسیر ھذا العقد خلال مدة نفاذه طبقاً لأحكام قانون البترول واللوائح الصادرة بموجبھ وقت إبرام  -2

د الإمتیاز وأى تعدیل أو إلغاء لتلك اللوائح لا فى عق 2بموجبھ أدمجت ھذه الفقرة  الذيإتفاق التعدیل 

  بموافقتھا.یسرى على الحقوق التعاقدیة للشركة إلا 

إلى وزارة شؤون البترول تعھداً كتابیاً بإبرام  1965دیسمبر سنة  15إذا قدم صاحب عقد الإمتیاز قبل  -3

ھذه المادة الثانیة عشرة وذلك لتعدیل وفقاً لأحكام  1966ینایر سنة  26إتفاق التعدیل فى تاریخ لا یجاوز 

 25جمیع عقود إمتیازه فى لیبیا التى منحت قبل سریان ھذا القانون ونفاذه طبقاً لأحكام قانونالبترول رقم 

المشار إلیھ حسبما ھو معدل بھذا القانون فإنھ ینشر إعلان بشأن تسلیم ذلك التعھد من جانب  .1955لسنة 

  لیم.التسل عدد من الجریدة الرسمیة للمملكة اللیبیة یظھر بعد تاریخ ذلك صاحب الإمتیاز وذلك فى أو

فیكون ذلك الإتفاق نافذ المفعول إعتباراً  1966ینایر سنة  26وإذا أبرم إتفاق التعدیل فى تاریخ لا یجاوز 

ھا إبرام أخر ینایر والتى تم خلال 26فى  تنتھيیسبق فترة الإثنى عشر شھراً التى  الذيمن أول شھر ینایر 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	18	of	24	

	

وتضاف بمقتضى  3إتفاق على التعدیل من جانب أصحاب عقود الإمتیاز الذین نفذوا أحكام ھذا القسم رقم 

من كل عقد من عقود الإمتیاز الخاصة بصاحب عقد الإمتیاز فقرة  9إتفاق التعدیل المذكور إلى البند 

  الآتى:بالنص  5جدیدة برقم 

ھ الشركة بما فى ذلك مستوى الأسعار السائدة والخصومات والتنزیلات إستعملت الذيیعتبر الأساس  -5-1

ر أساساً صحیحاً لتقری الإتاوة.والعلاوات فى تقدیر مبلغ الدفعات من الشركة إلى الحكومة بما فى ذلك 

بموجبھ  ذيالإلتزامات الشركة للحكومة فیما یتعلق بجمیع المدد السابقة على تاریخ نفاذ إتفاق التعدیل 

إستعملتھ الشركة لتقریر  الذيفى عقد الإمتیاز وھذا النص لا یطبق على الأساس  5دمجت ھذه الفقرة أ

والنافذة المفعول فى تاریخ نفاذ إتفاق  6نفقات التشغیل والإدارة كما ھى معرفة فى اللائحة البترولیة رقم 

من الحكومة والشركة التعدیل وذلك لأغراض حساب ضریبة الدخل والضریبة الإضافیة وتحتفظ كل 

  المذكور.بحقوقھا وموقفھا بالنسبة للأساس 

) (ب) فى ھذا العقد یعتبر تسویة مرضیة لكل 5بموجھ أدمجت ھذه الفقرة ( الذيأن إتفاق التعدیل  -ب

  یأتى:الأوقات بخصوص ما 

 13) من المادة 1الفقرة (جمیع المسائل المتعلقة بمبلغ الإتاوة المشار إلیھا فى الفقرة الفرعیة (ج) من  -أ-1

ة بموجبھ أدمجت الفقرة الفرعی الذيمن قانون البترول كما ھو نافذ وسار فى تاریخ إبرام إتفاق التعدیل 

  العقد.) من ھذا 7) من البند (1) فى ھذا العقد والمشار إلیھا فى الفقرة (5) من ھذه الفقرة (1(ب) (

تاوة لأغراض ضریبة الدخل والضریبة الإضافیة المشار إلیھا جمیع المسائل المتعلقة بمعاملة ھذه الإ -ب

  العقد.من ھذا  8) من البند 1من ذلك القانون والمشار إلیھا فى الفقرة ( 14) من المادة 1فى الفقرة (

جمیع المسائل المتعلقة بأیة مفاوضات أو مراسلات أو إتصالات أخرى بین الحكومة اللیبیة والشركة  -ج

  ).1بجمیع المسائل المشار إلیھا فى ھذه الفقرة الفرعیة (ب) (فیما یتعلق 

جمیع المسائل المتعلقة بنفقات التسویق للبترول الخام المعد للتصدیر من لیبیا والمفاوضات  -2

 ذكورة.الموالمراسلات والإتصالات الأخرى بین الحكومة اللیبیة والشركة فیما یتعلق بجمیع المسائل 

الفقرة  ولا تزید ھذه النفقات لأغراض ھذه نقلھ.سویق مصاریف بیع ذلك البترول وترتیب وتعنى نفقات الت
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على نصف سنت أمریكى عن البرمیل الواحد من البترول الخام المصدر وذلك إعتباراً من تاریخ نفاذ 

السعر ) التنزیلات والخصوم من 2إتفاق التعدیل ولا تشمل التسویة لأغراض ھذه الفقرة الفرعیة (ب) (

  الشركة.السائد التى تمنحھا 

) من ھذا العقد سیكون نافذاً إعتباراً من أول شھر 5بموجبھ أدمجت ھذه الفقرة ( الذيإن إتفاق التعدیل  -ج

أبرم خلالھا أخر إتفاق للتعدیل  والذيینایر  26فى  تنتھيیسبق فترة الإثنى عشر شھراً التى  لذياینایر 

 لیبیا.فى أى عقد إمتیاز بترولى فى  5لفقرة وأدمجت بمقتضاه نصوص ھذه ا

 

 )13مادة (

على وزیر شؤون البترول تنفیذ ھذا القانون ویعمل بھ من تاریخ نشره فى الجریدة 

 	الرسمیة.
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 مذكرة إیضاحیة

 

فى الوقت الذى كان فیھ إكتشاف البترول فى لیبیا مجرد  1955فى سنة  25لقد صدر قانون البترول رقم 

یستھدف تشجیع شركات البترول على دخول البلاد وبذل الجھود التى قد تجعل من ذلك الأمل أمل ، وكان 

ثم توالى دخول شركات  -حقیقة واقعة وبدأ ذلك فى شروط عقود الإمتیاز الممنوحة فى ذلك الوقت 

وأصبح  كان الزیت قد تم إكتشافھ بكمیات وافرة 1961البترول إلى لیبیا وتعاقبت إكتشافاتھا ، وفى عام 

الأمل حقیقة ، وإزاء ھذه التطورات والتغیر فى الظروف بالنسبة للوضع البترولى فى لیبیا فقد عدل قانون 

، وتضمن ذلك التعدیل أحكاماً بشأن إبرام إتفاقات مع أصحاب عقود الإمتیاز  1961البترول فى سنة 

كما إشتمل التعدیل المذكور على  لتعدیل عقود إمتیازھم سالفة الذكر بما یتمشى مع الشروط الجدیدة .

وھكذا فقد أبرمت الحكومة إتفاقات للتعدیل مع  السالفة،ومشجعة لأصحاب عقود الإمتیاز  –مزایا ملائمة 

عض على أن ب والخصوم،أصحاب عقود الإمتیاز ترتب علیھا السماح للشركات بإجراء بعض التنزیلات 

زیلات ھائلة وخصومات كبیرة بالنسبة لمبیعاتھا من الشركات قد إنتھزت ھذه الفرصة للمطالبة بتن

  اللیبیة.أدى إلى ھذا الوضع السیئ لمدفوعاتھا إلى الحكومة  الذيالأمر  ترول،الب

العدل  ویقتضيأصبحت لیبیا واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للبترول فى العالم  1961ومنذ عام 

  ل.للبترونحو یماثل ما تتمتع بھ غیرھا من الدول المنتجة  والإنصاف أن تتمتع بمزایا بترولھا على

بعد  لت،توصقد  عضویتھا،ولقد كانت منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" التى تشترك لیبیا فى 

 ،1964إلى إتفاق مع الشركات البترولیة الرئیسیة فى عام  عامین،إستغرقت أكثر من  مفاوضات،

 البترول،عرضت الشركات على الحكومات نصیباً أوفر من عوائد صادرات  وبمقتضى ھذا الإتفاق

لغت وأب الشركات.بشرط أن تصدر التشریعات اللازمة لتعدیل عقود الإمتیاز بما یتفق مع غرض ھذه 

بموافقتھا على العرض السالف الذكر ـ وقد أعد مشروع  1964الحكومة اللیبیة منظمة "الأوبك" فى سنة 

انون المرافق لیتیح فرصة تطبیق تسویة "الأوبك" فى لیبیا وھو یستھدف الوضع غیر المقبول المرسوم بق

  للحكومة.وزیادة ما تلتزم الشركات بدفعھ  والتنزیلات،للخصوم 
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وسوف یؤدى  ،1965وتتجھ النیة إلى تطبیق ھذا القانون بالنسبة لنتائج عملیات شركات البترول عن سنة 

مة فبینما مجموع الدفعات المستحقة الأداء للحكو للیبیا،ة فى عوائد البترول بالنسبة ذلك إلى زیادة كبیر

فإن مجموع الدفعات المستحقة الأداء للحكومة  لیبى،ملیون جنیھ  87.5اللیبیة بمقتضى القانون الحالى ھو 

  لیبى.ملیون جنیھ  135.5اللیبیة بمقتضى القانون المقترح ھو 

 48حكومة الإضافیة المترتبة على تطبیق القانون المقترح بالنسبة للسنة الحالیة تبلغ وھكذا فإن عوائد ال

  التفصیل:والجدول التالى یبین ذلك على وجھ  لیبى،ملیون جنیھ 

عوائد الحكومة اللیبیة من الشركات المنتجة للبترول والإیجارات الإضافیة من الشركات التى تقترب من 

  .1965لعملیات سنة  مرحلة الإنتاج بالنسبة

الشركات التي وافقت على  -أ-

 التعدیل

الدفعات بمقتضى القانون الحالي 

وخصوماتھ الراھنة بملایین 

 الجنیھات

الدفعات بمقتضى القانون المعدل 

"معادلة الأوبك" بملایین 

 الجنیھات

 68 56 اسو "ستاندرد وسرت"

 17 7 امیرادا

 4 2 موبیل

 2 1 جلزنبرج

 1.5 1 كالیفورنیا اسیاتیك

 1.5 1 تیكساكو اوفرسیز

 0.2 0.2 ب.ب "ایجارات اضافیة"
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الشركات التى تحفظت أو  -ب-

 لم تصدر 

  منھا موافقة نھائیة على التعدیل

  

   مارانون

 19 9 كونتنتال

 17 7 سینكلیر "اللیبیة الأمریكیة"

 2.5 1.5 جریس للبترول

 2.5 1.5 فیلبس

 0.1 0.1 امیركانبان 

 0.2 0.2 بانكرھنت "ایجارات اضافیة"

 ملیون جنیھ  135.5 ملیون جنیھ 87.5 المجموع

 

ھذا وینبغى توجیھ النظر إلى أن الإیرادات الإضافیة العائدة للحكومة اللیبیة فى السنوات المقبلة نتیجة 

ام ولما كانت صادرات البترول لع إنتاجھ.تطبیق ذلك القانون تعتمد على معدل تصدیر البترول ونفقات 

فإن الإیرادات وفقاً لأحكام القانون المقترح سوف تفوق ولا  1965ینتظر أن تفوق صادرات عام  1966

ملیون جنیھ لیبى بینما یرتفع ھذا  50شك الإیرادات المقدرة وفقاً لأحكام القانون الحالى بما یزید على 

ومن المحتمل أن یكون لھذا لقانون الجدید تأثیر طیب على  مطردة.الرقم فى السنوات التالیة بصورة 

معدل الصادرات فى المستقبل ذلك أن الشركات البترولیة بأسرھا ستحاول تغطیة مدفوعاتھا الإضافیة إلى 
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لیبیا عن طریق زیادة الصادرات ومضاعفة جھودھا فیما یتعلق بالتسویق وسوف تعمد بالتالى إلى الحد 

  البترول.شأن ذلك أن یؤدى إلى زیادة عوائد الحكومة اللیبیة من  من نفقاتھا ومن

ولما كان قانون البترول الحالى ینص على عدم السماح بإحداث تغییرات فى القانون واللوائح الصادرة 

ھ فإن مشروع القانون بأحكام موافقتھا.بمقتضاه من شأنھا أن تؤثر على الحقوق التعاقدیة للشركات دون 

حة یبدو ھو الطریقة الوحیدة التى یمكن بواسطتھا ضمان موافقة الشركات وإستعدادھا لإدخال المقتر

وإذا كانت الشركات التى تقدمت بعرض "الأوبك" السالف ذكره سوف  إمتیازھا.التعدیلات على عقود 

لمنتظر ن افإنھ لیس م العرض،تضمنھ  الذيعلى تعدیل حقوقھا التعاقدیة على النحو  –بلا شك  –توافق 

  أخرى.أن تكون على إستعداد للتغییر فى حقوقھا التعاقدیة الراھنة بأیة صورة 

  :یليوتتلخص أھم التعدیلات التى یتضمنھا مشروع القانون فیما 

إدراج الإتاوات ضمن المصروفات وذلك بأن تعامل الإتاوة كجزء من المصروفات عند قیام الشركات  -1

إعتبارھا مبالغ تدفع مقدماً من أصل نصیب الحكومة فى الأرباح البالغ خمسین  بحساب الأرباح بدلاً من

ومعنى ھذا أن القانون المقترح سیؤدى إلى زیادة عوائد الحكومة بما یعادل  حالیاً،فى المائة كما ھو متبع 

  المصدر.سنت أمریكى بالنسبة للبرمیل الواحد من البترول الخام  14نصف قیمة الإتاوة أو ما یقارب 

یدخل فى حساب  الذيولقد حدد مشروع القانون بصورة واضحة دخل الشركات من البترول المصدر  -2

ویعالج ھذا التحدید التنزیلات المبالغ فیھا والخصومات الضخمة التى دأبت بعض الشركات على  الأرباح،

ھذا  ود على الحكومة اللیبیة من تطبیقممارستھا وفقاً لأحكام القانون الحالى وتقدر الفائدة المالیة التى تع

  وحدھا. 1965ملیون جنیھ لیبى بالنسبة لسنة  48التحدید حسبما تقدمت الإشارة إلیھ بمبلغ 

ویتضمن عرض "الأوبك" نصاً تشترط فیھ الشركات التى توافق على التعدیل فى عقود إمتیازھا وفقاً  -3

  إستثناء.على كافة الشركات بدون  أن یطبق ھذا التعدیل الجدید،لأحكام القانون 

ونتیجة لھذا فإنھ من الضرورى أن توافق كافة الشركات على تعدیل عقود إمتیازھا وفقاً لشروط وأحكام 

القانون الجدید وفى حالة عدم موفقة أیة شركة على ذلك یتعین إتخاذ الإجراءات الكفیلة لحملھا على 

  القانون.التمشى مع أحكام ذلك 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	24	of	24	

	

یة إغراء أصحاب عقود الإمتیاز على تعدیل عقود إمتیازھم الحالیة فقد منحھم المشروع طبقاً وبغ -4

لنظام "الأوبك" فرصة الإتفاق مع الحكومة للوصول إلى تسویة نھائیة فیما یتعلق ببعض مطالب الحكومة 

لمستقطعة زیلات االخاصة بإدراج الإتاوات ضمن المصروفات والمسائل المتعلقة بذلك وكذلك بالنسبة للتن

  السابقة.فى الفترات 

وتضمن التعدیل كذلك أحكاماً بشأن التسویة النھائیة للمنازعات عن طریق التحكیم وذلك وفقاً للأحكام  -5

التى تضمنتھا ترتیبات بعض الدول الأخرى المنتجة للبترول التى أبرمت أخیراً إتفاقات قبول عرض 

 "الأوبك" 

 مقترح.الكات بالموافقة على تعدیل عقود إمتیازھا وفقاً لشروط وأحكام القانون وكوسیلة لإقناع الشر -6

  التعدیل.صاحب عقد إمتیاز حالى یرفض قبول  لأيفقد نص على عدم منح أى عقد إمتیاز جدید 

ورغبة من الحكومة فى إحترام الحقوق التعاقدیة للشركات التى إكتسبتھا بموجب التشریعات الساریة 

وإقرار الطمأنینة لدیھا وكفالة المساواة بینھا فقد سعت عن طریق التفاوض والتفاھم للحصول  المفعول

على موافقة الشركات العاملة فى لیبیا على التعدیلات المقترحة وقد وافقت فعلاً أكثر الشركات المنتجة 

ى حسن إستمرار والمصدرة للبترول وتأمل الحكومة أن تقبل بقیة الشركات ھذه التعدیلات حرصاً عل

  لقومیة.ایتحتم أن یستفید بحقھ الكامل فى عائدات ثروتھ  الذيالعلاقات الطیبة بینھا وبین الشعب اللیبى 

ھذا ولضمان الحصول على الزیادة السالف ذكرھا فى إیرادات الدولة من عوائد البترول للسنة الحالیة 

من  64م بقانون الإستناد إلى حكم المادة فقد إقتضت الضرورة إستصدار التعدیل فى شكل مرسو 1965

 الدستور. 

 

 وزیر شؤون البترول


